كان كلامنا في الوجه الثاني الدال على أن الأحكام الأولية وإن اختصت تبعاً لأدلتها بالواقع، إلا أن القطع بحرمة شيء يوجب حدوث المفسدة والمصلحة فيه، وبالتالي يحدث الحكم الشرعي في الوجوب والحرمة بعنوان ثانوي، وقلنا إن الماتن استشكل في ذلك وقال: إن كان القطع يوجب حدوث المفسدة والمصلحة في المقطوع به المصيب للواقع فهذا يلزم منه تعدد التكليف في صورة الإصابة، وأيضاً يلزم منه التسلسل، وإن كان مختصاً بالقطع غير المصيب، فهذا وإن كان ممكناً إلا أنه يحتاج إلى دليل، والدليل ليس فقط لا يوجد، بل قام الدليل على خلافه، لأن هذا معنى التصويب المعتزلي كما تقدم، ولذلك يقول الماتن: لايمكن أن نقبل أن يكون القطع غير المصيب يوجب لحدوث المفسدة والمصلحة المستتبعة لحكمين بالوجوب أو الحرمة، نعم يمكن أن يقال ذلك في موردي الطريق، والأصل العملي، إذن هذه هي المناقشة التي أفادها الماتن، ثم قلنا أورد مناقشة ثانية خلاصتها أن الحكم المذكور لا يقتضي استحقاق العقاب، وذلك لعدم العلم به، إذ إن المكلف عندما يقطع بالحكم يقطع بالحكم الواقعي، وأما هذا الحكم الذي استتبع مصلحة أو ترتبت عليه مفسدة، فهذا حكم ثانوي كما قيل، وبالنسبة للمكلف لا يلتفت إليه، ولا يدري به، وعدم التفات المكلف إليه ودراية المكلف به معناه أنه لايوجد حكم ثانوي على وفقه، وقد ناقشنا في هذا فيما تقدم فتذكر، لكن الماتن ماذا قال؟ قال: نعم، لو كان التجري في مورد خطأ الأمارة أو الأصل العملي لكان هذا متصوراً، كيف متصوراً؟ لأننا نعلم في موردي الأمارة والأصل العملي أن هنا حكماً إما واقعي في صورة الإصابة لهما أو حكم ظاهري، ويقول هذا يكفي في تنجز التكليف للحكم الظاهري.

ثم قال الماتن في تتمة المطلب، قال (حفظه الله)..
ودعوى : أنه يكفي في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي، يكفي ماذا؟ يكفي إقدام المكلف، يعني كوني أنا أقطع بوجود الحرمة للتن، صحيح أنه ما فيه حرام، لكن هذا الإقدام، هذه الجرأة على المولى يترتب عليها العقاب، ويكون هذا الإقدام حراماً، ونظر له بمثال، قال: الإنسان إذا اغتصب ماءً فأخذه، ثم أراد أن يتناول الخمر، كأساً من الخمر، فتبين أن ما تناوله هو ذلك الماء المغصوب، يستحق العقاب أو ما يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، الأمر كذلك، يعني ليكن بحثنا في القطع كهذا المثال، دفع الماتن هذه الدعوى بالكلام التالي: هذا يرجع إلى نفس المطلب والأساس، أي أن المتجري يستحق العقاب إن لم يصادف قطعه الواقع، ولذلك يقول، هذا أشبه بالمصادرة على المطلوب ـ إذا صح التعبيرـ فما نستطيع أن نقول إن هذا المثال نظير لمقامنا، والماتن يبين عدم كون المثال الذي أورد نظيراً للمقام الذي نحن فيه، يقول شوف، حتى تدرك أنت، تدرك عدم كون المثال المورد نظيراً لما نحن فيه، انتبه إلى هذا المثال الذي نحن نورده، إذا المكلف رأى شبحاً من بعيد، واعتقد أنه حيوان، نعجة، مملوكة لمسلم، فصوب سهماً إلى تلك النعجة وقتلها، ثم تبين أنه عبد مؤمن لذلك المسلم التقي، مثال من بعيد، أول ما عندهم نظارات يلبسون تقرب، وهذا الذي صوب أيضاً نظره ضعيف، يصير، يقول: هذا لا يستحق عقاب من قتل عبداً مؤمناً، بل يستحق عقاب من؟ من تعدى على إتلاف مال امرئ مسلم، فيكون نفرق، يعني من خلال هذا المثال أو هذا التنظير الذي أوردناه راح نتعرف على أن التنظير المتقدم ليس في محله، بمعنى أن التنظير المتقدم الذي قلنا إنه أقدم على شرب الخمر، فتبين أنه ماء مغصوب، صحيح يستحق العقاب، عقاب التجري أو هتك حرمة المولى أو ارتكاب العمل المغصوب، لكن هذا لا يعني وجود حكم كما يدعى على طبق قطعه، أبداً لا يوجد ذلك، والخلاصة: الماتن عنده إصرار أن العقاب في هذا المثال أو التنظير الذي أورده الخصم هو مبني على من يقول بحرمة التجري وترتب العقاب عليه، وليس بمبتني على وجود مصلحة ومفسدة يترتب عليهما حكمان بالوجوب والحرمة، ثم يقول الماتن ومعنى قولي، معنى قوله هو، معنى قولي لا ينفي أنه في بعض الأحايين توجد جهة اشتراك بين أمرين، وبالتالي إذا اقترف المكلف أحد الأمرين اعتقاداً منه أنه الآخر، يترتب عليه القاسم المشترك بين الأمرين، مثلاً: لو أن هذا الذي أراد أن يتناول الخمر وأن يعصي ربه، ظن أن هذا الخمر هو ماء لزيد، شخص اسمه زيد، ويريد أن يشرب الخمرة لأنها لزيد، عنده حاجة باعتبار إفساد مزاج زيد، فشرب الخمر، فتبينت أنها لعمرو وليست لزيد...
....

صحيح، لا مالية، ولكن فيه نسميه إضافة، يعني الواحد، مثل الأشياء الإضافة لأدنى ملابسة كما يعلمون، ليس بنحو الملكية مثل الكلب، تقول كلب فلان، على كلٍ يستحق العقاب أو ما يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، وإن كان الخمر ليس لزيد، كذلك أيضاً لو كان هناك ماء نجس، أو متنجس، فحاول أن يشرب الخمر، فشرب الماء النجس، أو المتنجس، ففي هذه الحالة أيضاً يستحق العقاب، بلحاظ أنه تناول النجاسة أو المتنجس، والخمر أيضاً نجسه، والماء الذي تناوله عاد هو ما ندري، كان قاصداً لشرب الخمر فتناول الماء المتنجس مثلاً، فيستحق عقاب من تناول الماء المتنجس، يقول: هذا لا إشكال فيه، لكن هذا لا يثبت الرأي الآنف، الرأي السابق من أن الإنسان إذا قطع بحرمة شيء، وكان قطعه غير مصيب للواقع، ترتب على قطعه مفسدة وحكم شرعي بالحرمة، هذا شيء، والكلام المتقدم شيء آخر، والخلاصة يقول الماتن: عندنا إبانة وإيضاح لعدم كون ما قطع به القاطع موجباً لترتب مفسدة ومصلحة يترتب عليهما حكمان شرعيان بالوجوب والحرمة، وذلك يقول: ملاك الحرمة الأولية، ملاك الحرمة ما هو؟ خمرية الخمر، الذي الله تبارك وتعالى أوجب الاجتناب عنه، نحن نعلم جازمين أنه لم يتحقق هذا الملاك، لأنه ما ارتكب الحرام في صورة قطعه، كان مقصوده أن يشرب الخمر، فشرب الماء البارد، فإذن الملاك غير موجود، صح؟ طيب يقول إذا كان الملاك ملاك الحرمة غير متحقق، ماذا يصح أن نطلق على هذا المورد؟ يصح أن نطلق عليه أن ما قصد وهو شرب الخمر لم يقع، وما وقع وهو شرب الماء البارد لم يقصده، ومن خلال أن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، نستطيع أن نقول بعدم وجود مفسدة مترتبة على قطعه، بحيث يكون قطعه موجباً لترتب حرام، الأمر ليس كذلك.

بقي عندنا الذي أنا قلت لكم في الأمس الماضي راح يأتينا ويناقش فيه الماتن، في الإشكال الذي نحن أوردناه على الماتن..

شوفوا هذا، يقول: قد يدعي بعض الأصوليين، وهذه الدعوى موجودة بعد، قد يدعي بعض الأصوليين أن القطع بحرمة التدخين موجب للحرمة، للتدخين، بأي ملاك؟ بملاك حرمة اجتناب الخبائث، أليس كل خبيث يجب الاجتناب عنه؟ أو الضرر، كذلك القطع بأن هذا الشيء خمر، يوجب عليك حرمة الاجتناب بنفس ملاك وجوب اجتناب حرمة الخمر الواقعية، صحيح أن هذا الكأس الذي قطعت أنه خمر، ومع ذلك تناوله القاطع اجتراءً على ربه، هو ليس بخمر، لكن حرم بملاك حرمة الخمر الواقعية، يعني ماذا يقول له حرمة الخمر؟ يقول له: انتبه، أجتنب الخمر، وحرمة الاجتناب، سواءً كنت تعلم بأن هذا الشيء هو خمر واقعي أو كنت تعلم بأنه خمر، ولكن تبين أنه ليس بخمر من ناحية الواقع، فإذن حرمة الخمر الواقعية موجبة للحرام بحيثيتين، الحيثية الأولى إصابة القطع للواقع، والحيثية الثانية عدم إصابته للواقع، لكن بملاك ـ إذا صح التعبيرـ بملاك الحفاظ على الواقع، كيف قلنا في الأمارة في الأصول، كما عبر بعض الأصوليين، كذلك هنا يقال..

يقول: نقاشنا في هذه الدعوى كالتالي: هذا الكلام بعيد عما نحن فيه، لماذا بعيد عما نحن فيه؟ يقول: إذا قلنا إن قطع القاطع يصير المقطوع به حراماً بملاك الحرمة الواقعية للحرام، معنى ذلك أن القطع مأخوذ في الحرمة، يعني ماذا يقول الله للمكلف؟ يقول له: انتبه، الحرام الواقعي حرام، والحرام المقطوع به منك حرام، فصار عندنا كم فرد للحرام؟ فردان، واحد الحرام الواقعي، والثاني الحرام المقطوع به من لدن المكلف، يقول هذا فليكن، يقول هذا لا يمكن المصير إليه، لماذا؟ يقول أسوأ من التصويب المتقدم، التصويب المعتزلي، هذا تصويب أشعري، يعني في الحقيقة الواقع يدور مدار قطع المكلف، يعني قطع المكلف كافي في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا عين التصويب الأشعري، وبعد، وفيه إشكال من ناحية ثانية، في ماذا إشكال؟ إشكال أن القطع متى يأتي؟ بعد أن نعلم بوجود حكم شرعي في مرحلة سابقة، نعلم بوجود تكاليف، ثم نوجه أنفسنا إلى طاعة الله، بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فنقطع، قطعنا ماذا يصير؟ في رتبة متأخرة عن التكاليف الشرعية المتقدمة  عليها رتبة، لأن العلم بالحكم متأخر عن الحكم، أليس كذلك؟ فلو كان المقطوع به يتحول إلى حرام لكان المتأخر رتبة جزءاً من الموضوع من الحكم الشرعي، فيلزم تقدم المتأخر في الرتبة ليكون في رتبة الحكم، وهذا محال، لأن هذا وإن لم يكن دوراً، لكن روح الدور فيه، لأن إشكال الدور ما هو؟ هو مسألة تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، هذا العلم بالحكم صحيح متأخر عن الحكم، لكن نحن جعلناه في رتبة الحكم، ثم جعلنا العلم بالحكم محدثاً للحكم، بعد ليس فقط فيه روح الدور، يمكن حتى الدور حقيقة موجود فيه، واضح الفكرة؟ وبعد ماذا فيه هذا؟ يقول: وفيه الطامة الكبرى، الطامة الكبرى ما هي؟ خروج عن موضوعنا بالكلية، ما معنى بالكلية؟ يقول: لأن كلامنا أين؟ في القطع الطريقي، نحن لما نجعل القطع بالحكم الذي هو موضوع طرأ عليه ماذا؟ توجهنا إليه فقطعنا به، هذا حول القطع من طريقي إلى أي شيء؟ إلى قطع موضوعي، ونحن كلامنا ليس في القطع الموضوعي، بل في القطع الطريقي، واضحة الفكرة لنا؟ رأينا هذه الإشكالات الثلاثة التي أوردها الماتن على من توهم أن القطع موجب لحرمة المقطوع به بملاك الحرمة الواقعية، كم إشكال ورد على هذا؟ 

أول إشكال: التصويب الأشعري.

ثاني إشكال: تقدم المتأخر، الذي سميناه روح الدور.

ثالث إشكال: خروج عن الموضوع بالكلية.

..
أوضحه، لأن نحن كلامنا لما نقول: إن قطعت بالخمر، الآن ما نقول، نقول الخمر الذي الآن حرام، هذا خمر، هذا لماذا حرام؟ لأن الله حرمه، حرام لأن الله حرمه أو لكونك أنت تقطع بحرمته؟ لأن الله حرمه، الآن هذا صار حراماً الذي تقطع به، لأني أنا قطعت به، فصار قطعي جزءاً من الحرمة، يقول: ليس هذا المورد الذي نحن نتكلم فيه، نحن كلامنا في القطع الطريقي، فأنتم حولتم القطع من كونه طريقياً إلى قطع موضوعي، وسمينا هذه الطامة، ما فيه في القرآن هذه، (إذا جاءت الطامة) هذا مثل الطامة، يعني خروج عن الموضوع، فيه كلام يقول من خلال ما تقدم راح يتضح لك ورود إشكال على الآخوند، لكن نطبق أول شيء طبقاً لمطالبكم تالي نرجع إلى الإشكال الوارد على الآخوند...

تطبيق:

ودعوى: أنه يكفي في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي  مع الجهل به الاقدام في مورده على مخالفة المولى ولو باعتقاد وجود تكليف آخر، فمن أقدم على شرب الخمر وكان عنده ماء مغصوب، أخذ ماء جاره غصباً وجعله في بيته، ثم أراد، قطع بأن هذا خمر، الذي هو وضعه في بيته، كان ماء لجاره، وأخذه غصباً من جاره، فقطع أنه خمر فتناوله، فتبين الماء المغصوب، يستحق العقاب أو ما يستحق؟ يقول الكلام كالكلام..
قال: هذا أينه عما نحن فيه، هذا حرام، لكن ليس لأجل أن القطع تترتب عليه حرمة واقعية، الأمر ليس كذلك، بل لحرمة التجري لمن يقول به..

فشرب ماءً مغصوباً استحق العقاب للمعصية وإن كان ما قصده لم يقع وما وقع منه الذي هو شرب الماء المغصوب لم يقصد .
هذه الدعوى مردودة : بأن استحقاق العقاب في مثل ذلك - لو تم - فهو بلحاظ الاقدام على مخالفة ما اعتقده خطأ، وهو يبتني على استحقاق المتجري للعقاب الذي هو محل الكلام في المقام ، لا بملاحظة  مخالفة التكليف الواقعي المجهول، كما يتصور هذا، أنه مجرد أن يقطع تترتب مفسدة، ويكون إقدامه على هذه المفسدة موجب لمخالفة حرمة للمولى، الأمر ليس كذلك، ليكون معصية حقيقية، شوف أنت نحن نجيء لك بمثال، ولذا لا تكون مرتبة العقاب تابعة له ارتكازاً، وإلا كانت فيه تابعة، تبعية، يعني مجرد أنت قتلت ذاك المؤمن الخير الذي كان ملكاً لصاحب النعجة، كان المفروض ماذا؟ تستحق عقاب من قتل مؤمناً، والحال أنك ماذا؟ يجب عليك خسارة قيمة النعجة، لالا، خسارة يعني رقبة، أو إن كان حراً ديته...

ولذا لا تكون مرتبة العقاب تابعة له ارتكازاً، فمن رأى شبحاً واعتقد أنه حيوان مملوك لمسلم ، فقتله ، وتبين أنه عبد مؤمن ملك لهذا الشخص الذي أراد أن يتلف نعجته، لا يستحق عقاب قاتل المؤمن ، بل غاية ما يستحقه بتجريه عقاب المعتدي على المسلم بإتلاف ملكه، هذا أقصى ما يمكن أن يقال .
وبالجملة : استحقاق العقاب في مثل ذلك - لو تم - فهو بملاك التجري ، لا بملاك المعصية الحقيقية، حتى يقال إن من قطع بحرمة شيء صار حراماً، لأن الحرمة ماذا؟ القطع يوجب حدوث مفسدة، ويصبح ما قطع به حراماً، يعني عندنا حرام واقعي، وحرام مقطوع به لحدوث المفسدة رتب الله عليه حكماً شرعياً..

وبالجملة استحقاق العقاب في مثل ذلك ـ لو تم ـ بملاك التجري لا بملاك المعصية الحقيقة..

نعم، نحن نقبل في بعض الصور إذا وجد قاسم مشترك بين أمرين، بين محظورين، واقترف المكلف أحد المحظورين بنية أنه الآخر، ترتب القاسم المشترك، ولذلك يقول:  نعم ، لو اشترك المقطوع به والمجهول في موضوع تكليف واحد يستحق هذا القاطع عقاب ذلك التكليف بملاك المعصية الحقيقية وإن اختلف الأمران في بعض الخصوصيات الخارجة عن التكليف أو الموجبة لزيادة التكليف، كما لو أن المكلف شرب خمراً باعتقاد أنه من خمر زيد ، فبان أنه من خمر عمرو ، أو شرب خمراً باعتقاد أنه ماء متنجس ، فإنه يستحق في الأول عقاب الخمر، لأنه ما يفرق كون الخمر لزيد أو عمرو ما يدخل خصوصية في الخمر...

أو شرب خمراً باعتقاد أنه ماء متنجس، فإنه يستحق في الأول عقاب الخمر، وفي الثاني عقاب شرب النجس ، بملاك المعصية الحقيقية ، لمصادفة ما اعتقده للواقع في القاسم المشترك، في الجهة المشتركة المقتضية للحرمة ، وإن خالفه في الخصوصيات، في خصوصية الخمرية، الخمر فيه نجاسة، والمائية، لكن كلاهما يشتركان في عقاب شرب النجس أو المتنجس. .

أما في مقامنا فالمفروض أن ملاك الحرمة الأولية المقطوع بها يباين لملاك الحرمة الثانوية الثابتة بسبب خطأ القطع، لأنه قلنا فيه حرمة واقعية للخمر بما هو خمر، بعنوانه الأولي، وفيه ادعاء أن مقطوع الخمرية أيضاً حرام لحدوث مفسدة فيه، هذا الادعاء موجود، لكن هذا مباين لملاك الحرمة الثانوية الثابتة بسبب خطأ القطع، في المثال الذي تقدم لاحظنا جهة مشتركة بين الأمرين، هنا ما فيه جهة مشتركة، فما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، والثاني لا عقاب عليه قطعاً، من تناول الماء البارد حتماً ما فيه عقاب..

إن قلت: وهذا الهتك لحرمة المولى؟ يقول: هذا الهتك ماذا يصير؟ حرمة ـ إذا صح التعبير ـ بملاك التجري ليس إلا...

التصوير الآخر...

...

ستأتينا الروايات نناقشها، ماذا يستفاد منها، راح تمر علينا الروايات، يستفاد منها الوجه الأول، الثاني، تنطبق على أي وجه من الوجوه؟ راح نجيء ببعض الروايات...

ودعوى : أن القطع موجب للحرمة بعين ملاك الحرمة الواقعية، هذا أشبه ما قاله بعض الأصوليين بأن الحرمة الظاهرية بملاك، أو الدليل ماذا؟ الظاهري، يعني الأمارة أو الأصل العملي إنما لهما الحجية مجعولة بملاك الحفاظ على الأحكام الواقعية، لا بملاك آخر يترتب عليه ، ومرجع ذلك إلى أن المجعول حكم واحد ثابت في حالتي الإصابة والخطأ ، فيكفي الالتفات له في ترتب عقاب الواقع بملاك المعصية الحقيقية.
قلنا هذا كم إشكال يرد عليه؟

ثلاثة إشكالات...

مدفوعة : بأن ذلك خروج عن محل الكلام ويرجع إلى عدم خطأ القطع حينئذ، مع أنه محال في نفسه...

شوف هذا (ويرجع إلى عدم خطأ القطع) هذا ما بيناه، يكون تلتفتون إليه، يعني في الحقيقة هذا عندما نقول القطع يجعل المقطوع به حراماً بملاك الحرمة الواقعية ماذا يصير؟ دائماً القطع يصير مصيباً للحرمة، سواءً أصاب الحرمة الواقعية أو الحرمة المنجزة في حق المكلف، ومعنى ذلك أن القطع أصلاً ما يخطئ، أليس كذلك؟ وهذا لا قائل به، فيصير هذا الرأي فيه شذوذ من هذه الناحية، توجهتم إلى الإلتفاتة؟

مدفوعة: بأن ذلك خروج عن محل الكلام، لماذا خروج، فيرجع إلى عدم خطأ القطع حينئذٍ، مع أنه محال في نفسه، لماذا محال؟ قلنا للدور أو لروح الدور، لتأخر القطع رتبة عن الحكم المقطوع ، لأنه أول شيء عندنا حكم، ثم الحكم يعلم به، يقطع به، فالقطع والعلم متأخران رتبة عن الحكم، ولذلك يقول: فكيف يكون مرتقٍ إلى رتبة الموضوع، الحكم بمثابة الموضوع، صار القطع الآن هو ماذا؟ جزءاً من الموضوع...

ومن ثم امتنع التصويب المنسوب للأشاعرة، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا: نعم ما فيه أحكام في اللوح المحفوظ، ما يصل إليه المجتهد هو الحكم، فيصير علم المجتهد جزءاً من الموضوع، وبهذا قلنا محال هذا، لأنه يجعل المتأخر متقدماً.

إن قلت: هذا لعل من قال به يقصد القطع الموضوعي.

يقول: هذا بعد الذي سميناه نحن الطامة، (فإذا جاءت الطامة)...
نعم ، قد يتصور ذلك في القطع بالموضوع ، بأن لا يكون الحرام - مثلا - هو الخمر فقط ، بل الخمر المقطوع الخمرية، أو ماذا نقول؟ نقول الخمر الواقعي حرام، والمعلوم بكونه خمراً أيضاً حرام، يعني الله لما قال لنا اجتنب الخمر، أو يحرم عليك شرب الخمر، في الحقيقة هذا يحرم يشمل مصداقين، المصداق الأول الحرام الواقعي، والمصداق الثاني ما تقطع بكونه حراماً، ونحن نتعقل أن يكون قطع القاطع جزءاً من الموضوع في القطع الموضوعي، كما في وجوب القصر لمن يعلم بهذا الحكم، لكن ليس في كل الأحكام، لوجود دليل شرعي على ذلك..

ولذلك يقول: لكنه راجع إلى كون القطع موضوعيا ، لا طريقيا ، وهو خروج عن محل الكلام ، ومخالف لظاهر أدلة الأحكام، لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على حرمة الخمر وحرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة الغيبة، ما تقول لنا إذا علمت بأن هذا خمر حرم عليك، تقول لنا الخمر الواقعي حرام، الكذب الواقعي حرام، وهلم جرا من سائر المحرمات، فقطع القاطع ليس جزءاً من الموضوع والحكم الشرعي...

لكنه راجع إلى كون القطع موضوعياً لا طريقياً، وهو خروج عن محل الكلام، ومخالف لظاهر أدلة الأحكام من أن الموضوع هو العنوان الواقعي لا غير .
ومن جميع ما ذكرنا هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

